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 مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص 

 (مكررًا 261) مادة جديدة برقمقانون بإضافة بمشروع ال

 1976( لسنة 15إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 المقدم من مجلس النواب( )المعد في ضوء الاقتراح بقانون

 | الملخص التنفيـــــذي | 

 

 مكررًا( إلى 261مادة جديدة برقم )إضافة 

 1976( لسنة 15قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 المشروع بقانون: مكررًا( كما وردت في 261المادة الجديدة رقم )نص 

إذا تعدد المساهمون في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وبادر أحد الجناة بإبلاغ السلطات 

القضـــــــــائية والإداقية عنها قلل اســـــــــتعما  التتام والإمضـــــــــاءات والتمةات والدمةات والعلامات العامة 

د ذلــع عــذرًا الابتــدا ع عــ   واللوحــات المعــدنيــة وطوابي اللميــد المقلــدة أو الماورة وقلــل اللــدء في التحقي 

 .مخففًا

 ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلا لذلع.

ويســــري حكم الفقرة الســــابقة بالنســــلة إلى الجاا الذي يمكن الســــلطات أاناء التحقي  من القل  عل  

 مرتكلي الجميمة الآتمين. 

 

 :لحقوق الإنسان تلاصة مرئيات المؤسسة الوطنية

المشروع بقانون بإضافة ترى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تتف  والنهج المحمود الذي سلكه 

من ع 1976( لسنة 15إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) مكررًا( 261مادة جديدة برقم )

هذا الإبلاغ عذرًا  لارواعتعنهاع  العامة إبلاغ الســـــلطات عل تلا  تشـــــجيي المســـــاهمين في بع  الجرائم 

مخففًا أو معفيًا من العقوبةع كما ولا يشكل إضافة المادة الجديدة كما وردت مشروع القانون أي تأاير أو 

مســـــــا  بحقوق الإنســـــــان وحمياته الســـــــاســـــــيةع وفقا لما قرره أحكام الدســـــــتور والصـــــــكو  والاتفاقيات 

 .الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان
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 المذكرة الشارحة || 

 

 مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص 

 (مكررًا 261) مادة جديدة برقمقانون بإضافة بمشروع ال

 1976( لسنة 15إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 )المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

 المقدمة:

الموقر في كل ما يتعل  بالمســائل ذات الصــلة بحقوق الإنســان  النوابتثمينا للجهود التي يوليها مجلس 

باعتلاره المؤســســة الدســتوقية الضــامنة لحماية الحقوق والحميات العامةع ومي كامل التقدير للاعتلارات 

 قانون العقوبات الصــــــادر إلى مكررًا( 261المشــــــروع بقانون بإضــــــافة مادة جديدة برقم )التي يرمي إليها 

الشــــــــــؤون الخارجية والدفاع والمن ع وبناءً عل  طلب لجنة 1976( لســــــــــنة 15بالمرســــــــــوم بقانون رقم )

للجنة الموقرةع واضـــعة  القانون بالمجلسع فإن المؤســـســـة الوطنية تحيل مرئياتها حو  مشـــروع الوطني

 لحقوق الإنسان ذات الصلة.في الاعتلار أحكام الدستور والصكو  والاتفاقيات الدولية 

الولى  المادة تضــــــــــمن وحيث أن مشــــــــــروع القانون  نت الليان يتكون فضــــــــــلا عن الديلاجة من مادتينع 

( لســـــنة 15إلى قانون العقوبات الصـــــادر بالمرســـــوم بقانون رقم ) مكررًا( 261مادة جديدة برقم ) إضـــــافة

 ع في حين أن المادة الثانية تنفيذية.1976

( لسنة 26للمؤسسة الوطنية من تلا  ما تضمنته أحكام قانون إنشائها رقم ) لاية المقررةولما كان  الو 

( والتي 12وبالتحديد الفقرة )ب( من المادة ) 2016( لســـــنة 20ع المعد  بالمرســـــوم بقانون رقم )2014

 تنص عل  أن للمؤسسة الوطنية:

حقوق الإنســــان والتوصــــية بالتعديلات دراســــة التشــــميعات والنوم المعمو  بها في المملكة المتعلقة ب"

تاصـــة فيما يتعل  باتســـاق هذه التشـــميعات مي التاامات المملكة الدولية بحقوق  مناســـلةعراها تالتي 

 ".التوصية بإصدار تشميعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان االإنسانع كما يكون له

مشـــــروع القانون محل الليان في  حو  أحكاممرئياتها وعليهع فإن مرئيات المؤســـــســـــة الوطنية ســـــتقصـــــر 

 المواضي التي ترى أن لها مساسًا أو تأايرًا ملاشرا عل  حقوق الإنسان وحمياته الساسية.

 :الآتيعل  النحو وذلع 
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 المشروع بقانون: مكررًا( كما وردت في 261رقم ) المادة الجديدةنص 

إذا تعدد المساهمون في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وبادر أحد الجناة بإبلاغ السلطات 

القضـــــــــائية والإداقية عنها قلل اســـــــــتعما  التتام والإمضـــــــــاءات والتمةات والدمةات والعلامات العامة 

د ذلــع عــذرًا  واللوحــات المعــدنيــة وطوابي اللميــد المقلــدة أو الماورة وقلــل اللــدء في التحقي  الابتــدا ع عــ 

 .مخففًا

 ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلا لذلع.

ويســــري حكم الفقرة الســــابقة بالنســــلة إلى الجاا الذي يمكن الســــلطات أاناء التحقي  من القل  عل  

 مرتكلي الجميمة الآتمين.

 

 لحقوق الإنسان: مرئيات المؤسسة الوطنية

محل الليانع  المشـــــــــروع بقانونالســـــــــس والملادو التي يقوم عليها  تثمن المؤســـــــــســـــــــة الوطنية .1

في تشــــــــــجيي المســــــــــاهمين في جرائم تقليد التتام والعلامات العامة عل  الإبلاغ عنهاع والمتمثلة 

بجعل هذا الإبلاغ عذرًا مخففًاع أو الإعفاء من العقوبة إذا رأى القاضــــي محلا لذلعع لةره تســــهيل 

 .الكشت عن هذه الجرائم

 

المســــاهم  بتخفيت العقوبة المقررة عل  أوجد حكمًا وجوبيًا وحيث أن مشــــروع القانون الماال قد .2

حا  ما بادر أحد الجناة بإبلاغ الســـــــــلطات القضـــــــــائية أو الإداقية عن جرائم اســـــــــتعما   في الجميمة

والدمةات والعلامات العامة واللوحات المعدنية وطوابي اللميد  التتام والإمضــــــــــاءات والتمةات

المقلدة أو الماورة قلل اللدء في التحقي  الابتدا ع مي منح قاضـــــــي الموضـــــــوع ســـــــلطة جوا يه في 

الإعفاء من العقوبة إذا رأى محلًا لذلعع مي شـــــــمو  حكم الإعفاء الجوازي من العقوبة عل  الجاا 

 اء التحقي  من القل  عل  مرتكلي الجميمة الآتمين.الذي ي مكن السلطات أان

 

مي الةاية النليلة التي يرمي مشــــــــروع القانون محل الدراســــــــة إلى  تتف  المؤســــــــســــــــة فإن وعليهع .3

بع  الجرائم المحددةع ذلع أن النهج  والمتمثلة في تخفيت العقوبة أو الإعفاء منها فيتحقيقهاع 

شــــ  وجوهر الصــــكو  والمقررات الدولية والإقليمية لحقوق الذي قررته المادة الجديدة أعلاه تتما

التخفيت أو أو  لحد بقدر الإمكان من اللجوء إلى العقوبات الســــــاللة للحميةل تناديالإنســــــان والتي 

اعتلار ملادرة الجاا في ابلاغ الســــــــــلطات ذلع أن ع الترى ع والتشــــــــــجيي عل  اللدائلالإعفاء منها

ي عد نهجًا محمودًا في مجا  الســــــــــياســــــــــة الجنائيةع  من العقوبة فاءعلتخفيت أو الإلالعامة ســــــــــللا 
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لجاا من جانب عل  االموازنة بين تحقي  المصــــــلحة العامة من جانب و بما يحق  النفي غرضــــــه 

  تر.

 

وتأمل المؤســـــســـــة من اللجنة وأاناء مناقشـــــتها لمشـــــروع القانون محل الدراســـــة التذ في الاعتلار  .4

ذكرتي الحكومة وهيئة التشــــــــــميي والرأي القانوا المرفقتين مي مشــــــــــروع الملاحوات الواردة في م

 القانون.

 

 :وتأسيسًا عل  ما سل 

 

 

المشروع بقانون بإضافة ترى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تتف  والنهج المحمود الذي سلكه 

من ع 1976( لسنة 15بقانون رقم )إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم  مكررًا( 261مادة جديدة برقم )

هذا الإبلاغ عذرًا  اعتلاروعنهاع  العامة إبلاغ الســـــلطات عل تلا  تشـــــجيي المســـــاهمين في بع  الجرائم 

مخففًا أو معفيًا من العقوبةع كما ولا يشكل إضافة المادة الجديدة كما وردت مشروع القانون أي تأاير أو 

ع وفقا لما قرره أحكام الدســـــــتور والصـــــــكو  والاتفاقيات مســـــــا  بحقوق الإنســـــــان وحمياته الســـــــاســـــــية

 .الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان
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